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 المسؤولية إخلاء

الأجندة الوطنية "ضمن إطار برنامج  كتابتها على عملوا الذين راءبأراء الخ تعكس وهي ،يرسم تحرير ودون به قدمت الذي الشكل في الوثيقة هذه طبعت
 .الاسكوا – آسيا لغرب والاجتماعية الاقتصادية اللجنة رأي عن الأشكال من شكل بأي تعبر ولا "لمستقبل سوريا
 

 
DISCLAIMER  
The views expressed in this document, which has been reproduced without formal editing, are those of the experts of the 

“National Agenda for the Future of Syria” Programme and do not necessarily reflect the views of ESCWA. 



 April 1, 2016 الحوكمة السياسية

 

   -   NAFS – "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا"برنامج  2

 

 

 

 

 الرؤية -1

 الاطار القطاعيمنطق  -2

 السياسات -3

 الإطار الزمني -4

 الجهات الفاعلة -5

 مركّبات التمكين -6

 التحديات -7

مقترح لتعديل أو إلغاء + خيارات التغيير الدستوري في المرحلة الانتقالية  :الملحق -8

 (.2112)الحالي  قوانين من الدستور السوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 April 1, 2016 الحوكمة السياسية

 

   -   NAFS – "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا"برنامج  3

 

 :الرؤية -1

 

 

 

 

 تسوية سياسية تضمن انتقالًا شاملًا وعملية توافقية لإصلاح
 .هيكلية الحوكمة وإعادة تأهيل المؤسسات السياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 April 1, 2016 الحوكمة السياسية

 

   -   NAFS – "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا"برنامج  4

 

 الاطار القطاعيمنطق  -2

 
فعّالة للحفاظ على عملية السلام ودعمها، ولتعزيز شرعية السياسية هو تطوير آليات ي الحوكم طارللاإن الهدف العام 

السابقة أن خطر  التجاربتُظهر .  المتطلبات الأساسية للحوكمة لمواجهة مستداما   الدولة عن طريق تطوير قدراتها تطويراً 

اندلاع صراع جديد في الدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع أكثر بخمس مرات مما هي عليه في بلدان أخرى ضعيفة 

وبالتالي، يجب تقييم جميع السياسات في مرحلة بناء السلام بحسب  ،1سنوات 01مماثلة والتي لم تتعرض للحروب لمدة 

بنى عملية إصلاح الحوكمة السياسية على فترة يجب أن تُ   .يل فرص العودة إلى الصراعتأثيرها المحتمل على زيادة أو تقل

وبالتالي في مرحلة بناء السلام، يجب أن يتم التركيز  .توافقية حيث يجتمع كل الأطراف السورية لإنشاء قواعد جديدة للعبة

 .خلافية على قضايا  من المنافسةعلى بناء التوافقية بدلا

إمكانية كبيرة  يحملولكن أيضا  ،زمن يحمل معه تحديات كبرى: بمنعطف حرج ،في مرحلة بناء السلام ،سوريا مرست

خلال مرحلة بناء السلام، سيتم التفاوض  .وكذلك في العلاقات بين المواطن والدولة ،لتحول إيجابي في العلاقات المجتمعية

لبناء إطار حوكمي عادل وفعّال، وإصلاح  فصليةمإنها لحظة  .بشكل تشاركي وبشفافية على عقد اجتماعي جديد

تطوير ثقافة المحاسبة التي تعطي شرعية أكبر لعملية بناء فيها تشجيع المجتمع على المؤسسات الرئيسية بطريقة يتم 

ية، على هذه الفترة، سوف تلقي بظلالها، إيجابية كانت أم سلبدفة إن المعايير والقيم المؤسسية التي ستقوم بتوجيه  .السلام

 .سوريا لسنوات عديدة قادمة

توجيه الإطار الوطني القانوني والسياسي، أثناء مرحلة بناء السلام، ب الدستور المؤقت / الإعلان الدستوري يقوم يجب أن

 المجلس، و(السلطة التنفيذية) ومجلس الوزراء الرئيسنتقالية ويمكّنها، وتكون هذه السلطة مؤلفة من إسلطة  ويؤسس

 (.السلطة القضائية) القضاء الأعلى مجلس ، و(السلطة التشريعية) التأسيسي

أو  بغض النظر عن الجنسالدستور المؤقت للمساواة بين المواطنين أمام القانون، / يجب أن يؤسس الاعلان الدستوري

نتماء السياسي، ويجب أن يحدد كذلك ، وأن يضمن حرية الرأي، والتجمع، والإالدينية و المعتقدات، أالأثنية، أو العرق

 كل من الجمعية عن الاستقلال التام مع السلطة القضائية وتمكينالصلاحيات التشريعية وتطبيق القانون للجمعية التأسيسية، 

أن يتم  بيد أنه ينبغيوستتولى الجمعية التأسيسية السلطات التشريعية في مرحلة بناء السلام،  .  السلطة التنفيذيةالتأسيسية و

 .انتخابات وطنية من بدلاً  توافق سياسي من خلال عملية أعضائها تعيين

 

متقدمة من فترة ها إلى ؤلبناء السلام، تنطوي الانتخابات الوطنية على كثير من المخاطر، ويجب إرجا الأولىفي المرحلة 

لا تزال كثير من المناطق في البلاد، تشهد صراعاً، وربما .  بناء الدولةمرحلة مبكرة من  إلى فترةبناء السلام أو مرحلة 

ضعف المؤسسية و ضعف القدراتإلى جانب ، لا تزال الثقة بالانتخابات معدومةتكون خارج سيطرة السلطات الانتقالية، 

علاوة على  .ائج الانتخاباتنت شرعية ،بشدةو ،يمكن لهذا أن يقوض، و(أو التهديد بالعنف بسبب العنف غالباً )المشاركة 

 ينالمحارب الموارد الكبيرة، ولا سيما أولئك الذين لديهم يعني أن غالبا ما ذات برامج سياسيةذلك، إن عدم وجود أحزاب 

 .في السلطة أقدامهم لتثبيت الانتخابات استغلاليمكنهم  القدماء، 

 

قة لسياساتأن تهدف ا يجب اهتمام عاجل  يلاءإ خلال من ،إلى استعادة ثقة المواطن بالدولة مرحلة بناء السلام خلال المطبَّ

الأمني و القطاعين القضائي الحياة اليومية للمواطنين، وبالتالي إصلاح مؤسسات على التي تؤثر وكمةهيكليات الحصلاح لإ

 .2وتعطي الأولوية لحقوق الإنسان سيادة القانون بطرق تعزز

 

، ولكن النظام القضائي إصلاح لإشراف علىبا كون مخولاً ي وينبغي أن حالياً  قائمة مؤسسة هو القضاء الأعلى مجلسإن 

 :في ثلاث فئات الإصلاح القضائي سياسات وتندرج.  السلطة التنفيذية التام عن حصل على استقلالهيجب أن ي

                                                        
1 Collier et al. 2003 
.حقوق الإنسان -5. وفعالة يمكن التنبؤ بها أحكام -4.  والنظام القانون -3. أمام القانون المساواة -2. الحكومة ملتزمة بالقانون -1: سيادة القانونتعني   2  
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 -3.  السلطة التنفيذية على القضائية الرقابة تمكينسياسات  -2.  السياسات الإصلاحية للنظام القضائي بحد ذاته -0 

السلطتين الإشراف على و يمكن للقضاء القيام بدوره في المراقبة.  التشريعية على السلطة القضائية الرقابة نيسياسات تمك

 صراحة في ذكرأن يُ  يجب القضائي القطاع استقلالية وبالتالي فإنإذا تم منحه الاستقلال التام عنهما،  التنفيذية والتشريعية

 .الدستور المؤقت / الإعلان الدستوري

 

. يجب أن يكون الهدف الأساسي من إصلاح القطاع الأمني هو الوصول لحوكمة قطاعية ديموقراطية تحترم حقوق الانسان

يجب أن يتم  .في أراضيهاقوة لاستخدام المشروع للوفي نفس الوقت استعادة الدولة، وعلى المدى الطول، احتكارها ل

.  مدني هيئات رقابة مستقلة ومجتمعإصلاح مؤسسات القطاع الأمني بطرق تجعلها مسؤولة أمام السلطات المدنية، من 

وبالتالي يجب التنسيق  إعادة الإدماجوالتسريح و نزع السلاحترتبط عملية إصلاح القطاع الأمني ارتباطاً وثيقاً بعمليات 

 .  فيما بينها

 خلال غير واقعي، هو أمر سوريافي جميع أنحاء  يوالأمن القطاع القضائيدمج لإصلاح و، أي اكلها فالأهدا إنجازإن 

 مثل ،موازية أمنيقطاع و قضائية أنظمة ظهرتكما هو الحال في بلدان أخرى تشهد صراعات حيث  مرحلة بناء السلام

ولكن بهدف إصلاح تدريجي " الحوكمة القائمة "ستعمل مرحلة بناء السلام مع الأنظمة القائمة و.  والدينية المحاكم العرفية

 وحقوق الإنسان النوع الاجتماعي احترام ولا سيمايلتزم بالقيم العابرة للقطاعات لبرنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا 

   .الإقصائية وتجنب الممارسات

يجب أن .  وضع حجر الأساس لإجراء انتخابات وطنيةوصياغة الدستور  آليات بتحريكلسلام يجب أن تبدأ مرحلة بناء ا

يجب أن تكون عملية صياغة .  المجلس الأعلى للقضاء مع بالتعاون مجلس التأسيسيللتولى مهمة صياغة دستور جديد 

علنية  اجتماعات ضمن ريالمجتمع السو من جميع قطاعات المدخلاتتشمل والدستور بطيئة عن قصد، وتشاورية، 

من خلال  موافقةلهو االنهائي الهدف سيكون و.   ومنتديات عامة يسهل الوصول إليها، واستشارات واسعة النطاق مغلقة،و

بدون مشاورات واسعة في  صياغة الدستور في التسرعإن .  مرحلة بناء السلام في نهاية، مصمم خصيصاً  استفتاء وطني

 صراعنشوب مخاطر  و يزيد من  ة، مبكرالنتخابات لالتلك التي تحملها ا مماثلة اً مخاطر يحمل ، جميع أنحاء البلاد

ذات برامج أحزاب  قوية لحل النزاعات ولا مؤسسات يتم بعد إنشاء لم في الوقت الذي رئيسية حول قضايا مجتمعي

 .سياسية

 

المجتمع المدني،  استقلال التي تضمنيجب على الدستور المؤقت أن يمنح الجمعية التأسيسية السلطة كي تصيغ القوانين 

بعد صياغة الدستور .  وغرف التجارة، لنقابات المهنية، واوالتجارية العمالية وكذلك المنظمات غير الحكومية والاتحادات

وخلال الفترة .  الدستور الدائمتتماشى مع ل الفترة الانتقالية خلال م إصدارهاتالقوانين التي  تعديل جميع يجبالدائم، 

 .  للتحكيم على قانونية التشريعات التي صدرت مع مراعاة الدستور المؤقت مستقلة دستورية محكمة ينبغي إنشاءالإنتقالية، 

 

 السياسات هيتوجيتم أن  يجب.  والحوار المجتمعي العامة المحاسبة ثقافةتأسيس لإن مرحلة بناء السلام هي مرحلة حاسمة 

 حملة إعلاميةإلى جانب حرية الصحافة، من المهم القيام ب.  شفهياً أم كتابياً ضمان حرية التعبير، و صحافة حرة إنشاء نحو

الإشراف  للإعلامالوطني  لمجلسعلى ا.  ومحاربة الإشاعات عملية الإنعاش في الحقائق الأساسية لتوفير منسقة حكومية

سوء وضد  خطاب الكراهية ضدووضع قانون لتحديد قواعد سلوك الاعلام والتي تحميه  تطوير وسائل الإعلام على عملية

  .ستخدامالا

 

وهذا يشمل، بالإضافة إلى الجمعيات غير  .المجتمع المدني استقلال يضمن مكان في السياسات وضع يجب أيضا

لهذه المنظمات،  .تحادات والنقابات المهنية، والمنظمات الفلاحية، والحركات الإجتماعيةالحكومية، العمل المستقل، الإ

 المؤسسات الحكوميةالإشراف على و المراقبة في اً رئيسي اً دوروالتي يعمل أصلا جزء منها على الأراضي السورية، 

 .وكذلك المساهمة في وضع معايير وأهداف لإصلاح مؤسسات الحوكمة
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مع ذلك، لا يمكن ترك المساءلة والشفافية على عاتق وسائل الإعلام والمجتمع المدني، إذ إن وضع آليات داخلية للمساءلة، 

 مع كون متكاملاً ييجب أن وتثقيف المواطنين فيما يتعلق بوظائفهم، والحفاظ على نظام البيانات وجعله بمتناول الجميع، 

 .  نفسها المؤسسات الحكومية عمل

 

ستضم اللجنة الوطنية ثلاثة أنواع  .ب إنشاء وتمويل لجنة وطنية وبشكل مستقل، لتنفيذ إطار الإصلاح لمدة ثلاث سنواتيج

لجنة الحقوق لمراقبة حقوق الانسان، ولجنة الإصلاح لمتابعة تنفيذ التسوية السياسية والعملية الشاملة " : أجهزة الرقابة"من 

التدقيق لمراقبة الفساد والتشجيع على المساءلة في الإدارة الاقتصادية للدولة وخاصة لإصلاح الحوكمة السياسية، ولجنة 

، والمجتمع المدني، والجهات المانحة، مع وسائل الإعلام مهماً  اً حاورمُ  اللجنة الوطنية ستكون.  في نظام المشتريات العامة

 . والمجتمع الدولي

يكون .  أن تتمتع بملكية وطنية وتكون حساسة للنزاع بناء السلاممرحلة  خلال ةالسياسي حوكمةال لعملية الضروريمن 

السياسات الحساسة للنزاع، إحساساً عالياً بالوضع القائم، ويتضمن هذا الإصغاء لأصحاب المصلحة وخصوصا الفئات لدى 

ويجب أن يقودها إن عملية الحوكمة السياسية هي عنصر أساسي من عناصر السيادة الوطنية  .المعرّضة للتهميش

الملكية لذلك فإن .  الحكومة، ومختلف أجهزة الدولة، والمجتمع المدني، ومنظمات ومواطنون عاديون: السوريون أنفسهم

اتخاذ بمسؤولية الالمحلية  جهات الفاعلةأن لل تعني الملكية.  ةضروري الإصلاح السياسيالمحلية لعملية الوطنية و

 الإقليمية لحكوماتل.  والسياسات، والاستراتيجيات، وتصميم البرنامج وأساليب التنفيذ ، بما يتعلق بالأهداف،القرارات

 الفنية الاستشارات في، أدوار قيمة لتلعبها غير الحكومية الدولية والمنظمات، متعددة الجنسيات مؤسسات التنمية، ووالدولية

 .وتمويل العمليات الرئيسية، والمعلوماتالسياسات، والتحليل و

 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جنب مع جنباً خيرا، يجب النظر إلى عملية إصلاح الحوكمة السياسة كعملية متكاملة أ

يكمن دور مركبات التمكين في تطوير عمليات قائمة على النظم من .  التي تم تطويرها من خلال نهج قائم على الأنظمة

في قطاع  بعض القوانين في التغييرات أن حيثما يخص الإصلاح المؤسساتي، في الإنعزاليةأجل تجنب النهج القائم على 

 الدستور الانتقالي / الدستوري الإعلانمع تغييرات أخرى في قطاعات أخرى أو تتعارض مع  تتعارض أو تقوض واحد

من خلالها  تتحول أن يجب الآليات التي، وهذا مضمون في مركبات التمكين في الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، نفسه

للإصلاح  شامل ومتكامل إطارمن المطلوب أن يكون هناك .  ةالرشيد ةكموالحمعايير  وفق إلى واقعبدائل السياسات 

 . المؤسسات الحكومية بين والتنسيق إعلام الجمهور في حكوميةالبيانات ال دور، بالإضافة إلى المؤسسي

 

  



 April 1, 2016 الحوكمة السياسية

 

   -   NAFS – "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا"برنامج  7

 

 :التوصيات/ السياسات  -3

 .التأسيسيةالجمعية و الدستور المؤقت / الدستوريالإعلان  -  3-1

، (السلطة التنفيذية) ومجلس الوزراء الرئيس منيجب أن يعمل الإعلان الدستوري على تأسيس السلطة الانتقالية المؤلفة   - أ

بعد سينتهي دور الحكومة الانتقالية .  (السلطة القضائية) القضاء الأعلىمجلس و( السلطة التشريعية) الجمعية التأسيسية و

 .دستور دائم إنشاء في أعقاب انتخابات وطنيةإجراء 

على الإعلان الدستوري أن يقر بالمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس، والمعتقدات الدينية، والإثنية،  - ب

 .والعرق، والانتماء السياسي

الحق في ، والتجمع الحق في وكذلك، المكتوب والشفهي التعبير بحرية ينمواطنال يقر بتمتّعأن  الإعلان الدستوريعلى  - ت

 ومنظمات المجتمع، الحق في تأسيس النقابات والاتحادات، وسائل الإعلام الحق في تشكيل ، وحكومةلل تقديم التماس

 .المصلحة العامة لتعزيز المدني

 .المواطنين أمام القانون مساواة بين جميعالتي تنتهك حق ال الاستثنائية والقوانين المحاكم الدستوري لإعلانيجب أن يلغي ا - ث

 .دستور دائم صياغة -2 -بتوليّ السلطة التشريعية و -0: يجب تمكين الجمعية التأسيسية للقيام  - ج

 .وإنشاء حدود تشغيلها الأحزاب السياسية إنشاء الإشراف علىيجب تمكين الجمعية التأسيسية للقيام ب - ح

 .الأخرىالجمعيات المهنية و، والنقابات الغرف،و الاتحادات، إنشاء للإشراف على التأسيسية الجمعية نيجب تمكي - خ

 .بهذا الشأنالتشريعات المناسبة  إصدارالنشاط الاقتصادي و لتنظيم ومراقبة التأسيسية الجمعية يجب تمكين - د

 وتقديمه الدستور الدائم لصياغة وجدول زمني آليات وضع، بالتعاون مع الجمعية التأسيسية ، والأعلى مجلس القضاء على - ذ

 .شهرا 24 فترة في موعد لا يتجاوز، وطني لاستفتاء

 .الدستور الدائم صدوربعد  شهراً  24 ال في موعد لا يتجاوزجراء انتخابات وطنية لإ اً زمني جدولاً  التأسيسية الجمعية تقدم - ر

 .محلية لانتخاب ممثلين على مستوى البلديات، والنواحي، والقرىالتأسيس لانتخابات على  التأسيسية الجمعية تعمل - ز

 

 :الإصلاح القضائي – 3-2

 .للصراع نتيجة نشأت التي الجديدة القضائية المؤسسات بما فيه القضائيقطاع الوضع الحالي لل تقييممراجعة و - أ

 .الانتماء السياسيو ،والتجمع ،التعبير وحرية، أمام القانون المساواة بين المواطنين التي تقوض القوانين إلغاء - ب

 الوظيفي في والأداءقدمية لأوفقا ل، والذين يتم اختيارهم قضاة مستقلين الذي يتألف من القضاء الأعلى مجلس تمكين - ت

بما  ستقلال القضاءإ ضمان -2.  الإشراف ومشاورة التشريعات التي أقرها المجلس التأسيسي -0: ، وصلاحياتهمسوريا

وضع  -5.  العدالة الانتقالية عملية الإشراف على -4.  الإشراف على السجون وإصلاحها -3.  المحاكم يعفي ذلك جم

 .  كيفية الوصول إليهالنظام القضائي و حول المواطنين تثقيف -6.  القضاة والمحامين وتدريب لفحص توجيهيةالمبادئ ال

محكمة مجلس نواب الدولة بما في ذلك   استقلالية ضمان خلالمن   لسلطة التنفيذيةل القضائية الرقابةتطوير آليات  - ث

 .التأسيسية الجمعية عن بالإستقلال ماليةالالتعيينات و

: مهامهاو، نهائية هاأحكامتكون  مستقلة دستورية إنشاء محكمة من خلال، لسلطة التشريعيةل القضائية الرقابة آليات تطوير - ج

 القضائية الأجهزةمختلف بين تخصص التقسيم الملائم لل على التحكيم -2.  والمراسيمالقوانين  في دستورية التحكيم -0

 ناسببما يتالمراسيم القوانين و تفسير -4.  المتعارضة القانونية الأحكام على التحكيم -3.  الصراع في حالات والمحاكم

 .الدستور الانتقالي مع

 .السلطة التنفيذية أو العدل تدخل وزارةدون ب العام المدعي مكتب وتطويراستقلال  ضمان - ح

 الدستور الدائم لصياغة وجدول زمني آليات الأعلى وضع مجلس القضاء يجب على، التأسيسية مع الجمعية بالتعاون - خ

 .وطني لاستفتاء وتقديمه
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 :إصلاح القطاع الأمني 3-3

 .للصراع نتيجة نشأت التي الجديدة لأمنيةا المؤسسات مني بما فيهاالأقطاع الوضع الحالي لل تقييممراجعة و - أ

التي تم تأسيسها، والقضاء  مستقلةالرقابة الهيئات و ،السلطات المدنية مسؤولة أمام كل من الأجهزة الأمنية التأكد من أن - ب

 .والمجتمع المدني

 .والدستور الانتقالي الدولي والمحلي بالقانون الأجهزة الأمنيةالتزام  ضمان - ت

 .هاالمؤسسات الأمنية ونفقات على عمليات ممارسة رقابة القدرة على المدنيةلسلطات ل تأكد من أنال - ث

 .تطوير تسلسل هرمي واضح المعالم للعلاقات بين القطاع الأمني والمدنيين - ج

  .المعلوماتتوفير و يةالأمنالمؤسسة  مراقبة لديه القدرة على المدني المجتمع تأكد من أنال - ح

 .يالأمن قطاعالدارة موارد شامل لإ وضع نهج - خ

المبادئ  واحترام، وحقوق الإنسان، ثقافة المساءلة تعزز بطريقة بشكل كاف، و الأمنوى أفراد ق لتدريب سياساتالوضع  - د

 .الديمقراطية

 

 :المستقلةقوانين الصحافة وسائل الإعلام و  3-4

 .الشفهيالمكتوب والتعبير و حرية الصحافةأن يضمن  الدستور الانتقالي / الإعلان الدستوريينبغي على  - أ

 .للصراع نتيجة نشأت التي المؤسسات الإعلامية الجديدة للقطاع الإعلامي بما فيها الوضع الحالي تقييممراجعة و - ب

 .قطاع الإعلام الإشراف علىب بمهامه للقيام المجلس الوطني للإعلام تمكين - ت

ليخضع بشكل  التأسيسية سلطة الجمعيةوضعه تحت و  السلطة التنفيذية صلاحية من المجلس الوطني للإعلام خراجإ - ث

 .أفضل للمساهمة العامة ومن أجل تنسيق أفضل لتشريعات حول وسائل الإعلام

وضع إطار قانوني مناسب وكذلك قواعد سلوكية للإعلام المطبوع والإذاعي، والذي يتضمن مبادئ توجيهية واضحة تحدد  - ج

 تشكل من شأنها أن نشر موادفيه خطاب الكراهية، بالإضافة إلى بما )التصريحات الإستفزازية  -0: الحقوق والحدود حول

( الثأر بشكل فردي لا عن طريق القانون)، السلامة، والأمن لأي شخص من خلال عنف الاقتصاص حياةلل تهديدا خطيراً 

 .حق الرد -5.  مواد كاذبة أو مضللة -4.  فصل الأخبار عن الرأي -3.  الخصوصية -2.  أو غيره

لتقديم معلومات عن الحكومة  وسائل الإعلام عبر ومتكاملة حملة منسقة التي تشمل استراتيجة وطنية للإعلام وتطوير  - ح

 .خلال مرحلة بناء السلام

 .عبر كافة المحافظات لإعلام والاتصالاتل قوية بنية تحتيةوضع إستراتيجيات لتحسين  - خ

 .والصحافة لوسائل الإعلام إنشاء أكاديمية بما في ذلك الإعلاميين لبناء قدرات وضع استراتيجيات - د

 :الإصلاح برنامجتنفيذ اللجنة الوطنية ل 3-5

، مع وجود أعضاء ولمدة مرحلة بناء السلام مراقبة أثناء مظلةومنظمة لتعمل ك الإصلاح برنامجتنفيذ لجنة وطنية لإنشاء  - أ

وبتقديم تقارير دورية للإعلام، والمجتمع المدني، ، مرحلة بناء السلام لإشراف على، يقومون بامستقل وبتمويلسنوات،  3

 .وللجهات المانحة، والمجتمع الدولي

لجنة وطنية للإصلاح السياسي  -2.  لجنة وطنية لحقوق الإنسان -0: يجب أن تتضمن اللجنة الوطنية ثلاث لجان فرعية - ب

 وكذلكي، والأمن ئيالقضا ينقطاعال لاحإص ولا سيما ، مرحلة بناء السلام خلال الإصلاح السياسي للإشراف على تنفيذ

 -3.  الانتخابات الوطنيةو المتعلقة بالدستور،  المناقشاتمثل  في العملية الانتقالية تتعلق بالقضايا الشائكة تقديم توصيات

التمويل  مراقبة وكذلك، الاقتصادية للدولة الإدارة حولضمان المساءلة ومراقبة ل، (أو التدقيق)لجنة وطنية لمكافحة الفساد 

 . الدولي
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 الإطار الزمني -4

 

 

تاريخ  منإنطلاقاً  الإطار الزمني

 السياسية التسوية
 ملخص الإجراءات النتائج المتوقعة

الإجراءات 

 الإصلاحية

 

 مباشرة
القضاء مجلس التأسيسية و الجمعية إنشاء
 والسياسية الحقوق المدنية منح. الأعلى

 والسياسي الإطار القانوني
 مرحلة بناء السلام الوطني خلال

 

 الإعلان الدستوري

مرحلة بناء  نهاية حتىمباشرة و
 السلام

عملية ل الشرعية خلق المزيد من
مزيد من من خلال السماح للالإصلاح 
 العامالتدقيق 

: رقابية ثلاث مؤسسات من هيئة
 .الحقوق، والإصلاح، والتدقيق

 وطنية لتنفيذ لجنة
 الإصلاح إطار

 سنة 1-2
 وعادلةآليات فعالة  النظام القضائي يوفر

، واستعادة ثقة لتسوية المنازعات
 المواطن في القضاء

إصلاح القطاع القضائي الذي 
 يترأسه مجلس القضاء الأعلى

 الإصلاح القضائي

 سنة 1-2

 وبشكل علني  مسؤول عال، ف يأمن قطاع

مع خط واضح  الإنسانلحقوق ومحترِما 

 .المدنيلسلطة القطاع الأمني 

 لتحقيق الأمن قطاع إصلاح
وقطاع أمني ذو  الديمقراطية

 نظام يحترم حقوق الانسان

إصلاح القطاع 

 الأمني

 سنة1-1

 
مجلس وطني للإعلام يعمل بشكل كامل 

 .ومشهد إعلامي وطني متنوع

مؤسسي و وضع إطار قانوني
 وكذلكلوسائل الإعلام الحرة 

 حملة إعلامية وطنية إقامة
 الإعمارلإعادة 

إصلاح وسائل 

الإعلام والصحافة 

 .المستقلة
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 الجهات الفاعلة -5

وفيما يلي جدول .  ، وبالتالي يجب أن يقودها ويملكها الشعب السوري حصراً سيادة وطنية هي مسألة السياسية عملية الإدارة

. بالجهات الفاعلة الوطنية بما فيها المجتمع المدني الذي سيكون على صلة بالإصلاح القضائي، وقطاع الأمن، والإصلاح التشريعي
3 

 :الأجهزة المعنية بالإدارة المدنية والإشراف - أ

المكلفّة من  البرلمانية الرقابة لجانجمعية التأسيسية، وزارة الدفاع، أجهزة الأمن الوطني، و، الرئيس الوزراء/ الرئيس 

وزارات )، هيئات الإدارة المالية الدينيةالعرفية و السلطات، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، التأسيسية الجمعية قبل

، ولجان المدنيةمجالس المراجعة )مع المدني القانونية ، منظمات المجت(المالية، ومكاتب الميزانيات، ومكاتب التخطيط

 (.العامة الشكاوى

 :الأجهزة المعنية بالعدالة والأمن العام - ب

، أنظمة الإصلاحية الخدمات، السجون، لجان حقوق الانسان، الدفاع محامو، المدعي العام مكتب، العدل وزارة ،القضاء

 .العدالة العرفية والدينية

 : ستخدام القوةبا المكلفة الهيئات - ت

، خفر السواحل، السرية الخدمات، (المدنية والعسكرية)القوات المسلحة، الشرطة، القوات شبه العسكرية، المخابرات 

 . (الأمن المحلية أو وحداتاحتياطي ) الحرس الجمهوري، الحرس الوطني، الجمركية السلطات، حرس الحدود

 :هيئات المجتمع المدني غير النظامية - ث

، الاتحادات التجارية، منظمات البحوث وتحليل السياسات، المنظمات المهنية، منظمات غير حكومية، الإعلام وسائل

 .المنظمات الدينية، منظمات المناصرة، الأطراف المعنية من الشعب

 :غير الحكومية الهيئات - ج

 .الإجرامية المجموعات ،الخاصة الأمن شركات ،المدني قوات الدفاع ،الميليشيات ،المسلحة المجموعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Ball 2005 
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 مركبات التمكين -6

 : إطار الإصلاح المؤسساتي 6-0

يتطلب   .رسميةشبه رسمية وشخصية، واقتصادية، و سياسية، يشمل إطار الحوكمة السياسية في سوريا نظاماً معقداً من شبكات

 .  البلاد في إدارة ودورها الدولة وعميقاً في أداء بحثاً شاملاً التحول وإصلاح النظام 

سوريا، أن يتم تشغيل مؤسسات الدولة التي تم إصلاحها وكذلك الجهات الفاعلة  في عملية الإصلاح المؤسسي يجب أن تضمن نتائج

 ةإشراك ومشارك تسهيل التحول الديمقراطي من أجل عملية قادرة على دعمبالتالي فهي غير الحكومية، وفقا لمبادئ الحكم الرشيد، و

 يوفرإطار إصلاح مؤسساتي المؤسسية المقترحة، من الضروري تطوير  التغييرات إدارة لدعم.  بلدهم في تنمية جميع السوريين

 :التغييرات التالية لدعم مبادئ توجيهية

 الانتقالية من بدء العملية السوريين لتمكين تعديلات دستورية صياغة. 

 شفافيتةاستقلاليته و لضمان القطاع القضائيإصلاح مراجعة و. 

 التي تنظم بما في ذلك التشريعاتحكومة، المساءلة العامة لل التي تدعم والأنظمة القائمة تعديلات على القوانين اقتراح 

 .حقوق المرأة وحماية، المساواة بين الجنسينقوانين التي تتضمن ووسائل الإعلام، وال حقوق المنظمات غير الحكومية

سوريا عن  في المؤسسات القائمةوعمل  يتم إنشاء.  النظام الإداريوالقوانين و المنظمات عادة إلى" المؤسسات"يشير مصطلح 

على المستوى  يتم إجراء أية تغييرات.  وثائق قانونية طريق إصدار

الوثائق  أو أكثر من تغييرات على واحد من خلال اقتراح المؤسسي

على النموذج المؤسسي من قبل  يتم إقتراح طلبات التغيير.  القانونية

احد أو أكثر و على، ويؤثر هذا مختلفة مختلفة في أوقات مجموعات عمل

أن التغييرات  الضروري التأكد من وبالتالي، من.  الوثائق القانونية من

من قبل جميع الأطراف، منسّقة فيما بينها ومبسطة، من أجل  المقترحة

 مع سياسة الاتجاه الصحيح، وتتفقضمان انسجام هذه التغيرات، وأنها في 

 .الإصلاح الشامل

المبادئ التوجيهية  هو مجموعة منإطار الإصلاح المؤسساتي إن 

عملية الإصلاح المؤسساتي، ويجب أن يستخدم هذا  التي تدعمالأدوات و

على المؤسسات، قوانين  التغييرات المطلوبة الإطار كإرشادات لإقتراح

تدابير  أي من الشروع في أيضا ويمكنه .  يةإنشائها، وقوانينها الداخل

للإطار  تقدمة للمكونات الرئيسية في ما يلي،.  التغييرات المقترحة وتنسيق الإصلاح المذكورة أعلاه، وسيعمل كذلك على تنظيم

 .المقترح

 مكوّن الإطار   الوصف

 قاعدة المعرفة من بلدان أخرى وثائق قانونية

  قاعدة بيانات قانونية   سوريا في والتاريخية الحالية الوثائق القانونية

المشروع  أوعن طريق المنظمات الدولية التي وضعتها المبادئ التوجيهية مجموعة من

 التغيير المقترح دعم يساعد على الذي

 إرشادات

 مسودات وثائق .مختلفة من قبل مجموعات التغييرات المقترحة لإدارة مستودع

 سجل التغيير التغييرعملية  لإدارة سجل
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القرارات الصادرة عن والمراسيم، والأوامر، والأنظمة، والقرارات، والدستور، والقوانين، : في سورية الوثائق القانونية تشمل

 في المؤسسي القائم النموذج تغييرات علىمجموعات العمل المختلفة و أجهزة الدولةفي مرحلة بناء السلام، ستقترح .  المحاكم

 الحوكمة الرشيدة، يجب تحديد نطاق التغيير وتطويرللتأكد من إلتزام جميعها بمفهوم و تلك التغييرات،بين  سوريا، من أجل التنسيق

يجب أن يعمل نموذج إدارة التغيير على التنسيق بين تطوير السياسات اللازمة والمبادئ التوجيهية من .  التغيير إطار عمل لإدارة

 .التشريعية عمل الهيئات فيهذا  أن ينعكس أجل

باعتبار أنه ستتم مراجعة وتغيير العديد من .  الإصلاح المؤسساتي إطار عنصر آخر من عناصرهي  عملية مراجعة التشريعاتإن 

" مراحل"تمر المسيرة النمطية للمراجعة عبر ثلاث . القوانين، من المهم أن يتم إرشاد العملية ذاتها وفقاً لمعايير الحكم الرشيد

 هذه العملية المعقدة تسير كل مرحلة من هذه المراحل وفق مبادئ توجيهية تساعد على جعل.  البدء، المشاركة، والإنتهاء: رئيسية

 . كفاءة وشفافية أكثر

خابات وطنية انت مع أنه لا يُنصح بإجراء . الانتخابات المبادئ التوجيهية لإدارةالإصلاح المؤسساتي هو  لإطار النهائي إن العنصر

 لانتخابات وطنية فإن التحضير وعلاوة على ذلك.  ، إلا أنه من الممكن إجراء إنتخابات محليةمرحلة بناء السلام في وقت مبكر من

 .تخطيطاً دقيقاً  عملية تتطلب هو

، وغير ليست مستقلة الانتخابات مراحل.  الرسم البياني أدناه كما هو موضح فيلعملية الانتخاب النموذجية عدد من المراحل، 

 بسبب فشل تماما في معزل عن بعضها، تتطلب توثيق متبادل، وقد تفشل تتم في الوقت والمسؤولية، لا تتداخل وعادة مامتسلسلة، 

لذلك المطلوب هو التأكد من التنسيق بين جميع المراحل، وبالتالي ينبغي على الجمعية التأسيسية تأسيس هيئة .  4نقطة واحدة

 .لإدارة العملية (SEA)السورية  الانتخاب

 

 ، من الأعلى وباتجاه عقارب الساعةنموذجية عملية انتخابات مراحل

 .للمعلومات العامة السوري الإطار الوطني - 6-2

 -ت.  البيانات إطار إدارة -ب.  مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة -أ: ثلاثة عناصر الإطار الوطني للمعلومات العامةيحتوي 

 العامة وتنسيق البيانات وإعادة استخدام استخدام الإنتاج مبادرة البيانات الحكومية المفتوحةتنظّم . مبادرة الحصول على المعلومات

 بياناتالأولية، والتحويل البيانات المبادئ التوجيهية ل البيانات إطار إدارةيقدم .  كافة الجهات الحكومية من قبل وتشاركهاالبيانات 

والتي يمكن ( الإحصاءات وبيانات مصوّرة، ومعلومات الأعمالالمعلومات، و)الكبيرة،  ولاحقاً البيانات الآنية إلى منتج مثمر ومفيد 

الحصول على  الحق في مبادرة الحصول على المعلوماتوأخيراً، تنظّم .  استخدامها في التوقعات، وتصميم النماذج، والتطوير

نهجاً إيجابياً والذي يضع على عاتق الدولة عبئا ثقيلاً يتعلق  المبادرة تتّبع هذه.  المعلومات انين وإجراءات حريةقو من المعلومات

 (.الوطني الشرعية قضايا الدفاعمثل )بالبرهان بحجب المعلومات والتقليل من الإستثناءات 

وتمكين المواطنين من جعل المؤسسات الحكومية تحت ثقافة الشفافية،  إلى تعزيزتهدف هذه المبادرات وأطر العمل مجتمعة 

الدولية ذات الصلة، خلال  الجمعية التأسيسية، والمجتمع المدني السوري، وكذلك المؤسسات المساءلة، وتسهل إلى حد كبير عمل

 .مرحلة بناء السلام

                                                        
4 http://www.safevote.com/requirements.htm 
 

http://www.safevote.com/requirements.htm
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 التحديات -7

 

 التأثير التدابير المضادة
قليل، متوسط، )

 (عالي

 الإحتمالات
متوسط، قليل، )

 (عالي

 التحديات

 للتأكد من أنيجب تعيين لجنة التنسيق 
تتصل مع بعضها  السياسية الجهات الفاعلة

 وتنسق فيما بينها بشكل كافٍ حول القضايا
القوى و الرئيسية، وإدراج فئات المجتمع

 .الحوار في الضاغطة

السياسية  التسوية السياسية بعد الجهات الفاعلة عالي عالي
 الأولويات ذاتها لإصلاح الحوكمة لا تتشارك

ضمان شفافية العمليات، تمكين استقلالية 
المراقبة، وبشكل دوري نشر ما يتعلق بوتيرة 

 الإصلاح ونيته

السياسي  عملية الحكم في المجتمع عدم ثقة متوسط عالي
 السرّيةوالتشكيك بوجود الفساد والصفقات 

للتنسيق والإعلان عن إصلاح  وضع آليات
جميع المستويات، بما في على  الأمن قطاع
 المحافظة، و، والتأسيسية الجمعية ذلك

 المجتمع المدني وإشراك المستوى المحلي

خدمات قطاع الأمن قابلة للتطبيق والمساءلة  عالي عالي
للأفراد  لتوفير الأمنوفي متناول الجميع، 

 والمجتمعات

العملية  المدني في مشاركة المجتمع ضمان
 .ضمان دعم أفضل لهامن أجل 

 الشاملة التغيير مقاومة عالي عالي
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 :الملحق -8

السياسية،  المشارب مختلف الأخرى التي تمثل المواطنين، والجماعات ، والخبراء السوريين بين واسعة النطاق مشاوراتالإن 

 والدولية، قد أنتجت بديلين من المحلية المراكز البحثية وكذلك الدراسات بتكليف من الخبراء القانونيين، فضلاً عن العديد من

، والثانية (2102دستور ) الدستور الحالي تعديل تضمنت ولىالأ:  الدستورية الإنتقالية العملية الرئيسية للمرحلة بدائل السياسات

معاهدة ) فإن التسوية السياسية وبغض النظر عن الخيار الذي تم الأخذ به،.  الحكم الانتقالي دستور الاتفاق على تمثل فيت

بحد  اتفاقية السلام يجب أن تحوي وبالتالي.  لاحقةية ترتيبات لأ التأسيسية هي الوثيقة في سورية التي تم التوصل إليها( السلام

راستها يتم عرض الخيارين هنا، بحيث يتسنى للأطراف المعنية د.  الانتقالي الحكم بشأن ترتيب مبادئ توجيهية واضحة ذاتها،

 .التوصل إلى تسوية تفاوضية محتملة قبلالآن 

على  خلال الفترة الانتقالية اعتمادهبلمطالبة دعا هذا إلى ا منتخبة ديمقراطياً، من قبل هيئةتم وضعه  0551دستور  بما أن و

–الإجتماعية في عهد خلا من المساواة  0551وبسبب ذلك، علت أصوات الإعتراضات، حيث أنه تم إنشاء دستور . الأقل

الدولية الأساسية،  على المعاهدات سوريا توقيع قبل الإقتصادية وفي مجتمع مختلف تماماً عن مجتمع سوريا اليوم، وكذلك

والاجتماعية والثقافية والتي الحقوق الاقتصادية الدولي الخاص ب و العهد المدنية والسياسية، الدولي الخاص بالحقوق كالعهد

لم يحدث قط،  كما لو أنه بأكمله عصر' إلغاء'محاولة لإلى  أيضاهذا  يشير، سياسياً .  0561في العام صادقت عليها سوريا 

 .وبالتالي لن يعكس روح التوافق الضرورية النابعة عن حل سياسي تفاوضي

 :2112تعديل دستور العام : الخيار الأول

، تمت مقاطعته من قبل عدة 2102شباط  26بعد استفتاء وطني في تمت الموافقة على الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية 

في  علاقةالأول له .  هذا الدستور ضد من قبل المعارضة الانتقادات نوعين رئيسيين من وتم توجيه .  بارزة من المعارضة حركات

ت كان لا يزال فيه العنف واسع الانتشار الدستور، إذ جرت العملية برمّتها بما فيها الاستفتاء الوطني، في وق وإقرار عملية صياغة

وكانت لا تزال مناطق عديدة في البلاد مناطق .  في البلاد، ولا يزال أعدادا كبيرة من السوريين يُقتلون، يُجرحون أوي نزحون يوميا

 لم تنشر.  الرئاسة من قبل وباختيار مباشر مرسوم تم إنشاء اللجنة الوطنية الدستورية وتعيين أعضائها من خلال.  حرب ناشطة

ن أن تكون وهي عملية كان من الممك)قبل الاستفتاء أو حوار على نطاق واسع  لمناقشة ستفتاء، طرحها للا التي تم مسودة الدستور

سلطات انتُقد الدستور ذاته لاحتفاظه بشكل كبير بالنظام الرئاسي مع منح (.  في ظل الظروف الآنفة الذكر على أي حال صعبة 

مع ذلك، وبالنظر إلى أن الدستور يلقى تأييد قطاعات هامة من المجتمع السوري، .  والقضائية الأجهزة التشريعية لكل من واسعة

على الأقل )مراجعة العديد من مواده للتعديل في المرحلة الانتقالية مع  2102 دستور لاعتماد تسوية سياسية فبالتالي، يمكن إجراء

 .(الملحق مرفقة فيتعديل للالمواد المقترحة ( )منها 22

 :الإعلان الدستوري/ الحكم الانتقالي  دستور: الخيار الثاني

 أو اعتماد محددة من الزمن لفترة مؤقتة دستوريةاعتماد ترتيبات إن الخيار الثاني كحل للحوكمة أثناء المرحلة الانتقالية، هو 

عدد من المبادئ  اتفاقاً على يكون هناكالتي تم الوصول إليها، س( السلاممعاهدة ) مثلا في التسوية السياسية.  الإعلان الدستوري

.  العامةللمناقشة التأسيسية لتداولها و المرحلة الانتقالية دون المساس بالقضايا التي يُفضّل تركها للجمعية في الأساسية التي ستطبق

 للترتيب الأساسية القوانين، وبالتأكد أن المواد مجموعة واسعة من الدستور، وبإلغاء أجزاء رئيسية من بتعديل تقوم الترتيبات المؤقتة

 .المؤقت تتخطى الأحكام والقوانين الأخرى السابقة التي تتناقض معها
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 والتي يوصى بتعديلها أو إلغائها 2112المواد الواردة في الدستور السوري للعام 

  السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص يمارس رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء  – 13المادة

  .عليها في الدستور 

  يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء و نوابه و تسمية الوزراء و نوابهم و قبول استقالتهم و  - 57المادة

  اعفاءهم من مناصبهم

  برئاسته السياسة العامة للدولة و يشرف على تنفيذها يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء – 51المادة 

لرئيس الجمهورية ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته و له طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء  – 55المادة  .

  .و الوزراء 

  بقرار معلل خلال يصدر رئيس الجمهورية القوانبن التي يقرها مجلس الشعب و يحق له الاعتراض عليها  - 011المادة

  .شهر من تاريخ ورودها الى رئاسة الجمهورية فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي اعضائه اصدرها رئيس الجمهورية 

  يصدر رئيس الجمهورية المراسيم و القرارات و الأوامر وفقاً للقوانين  - 010المادة. 

  العامة و يعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب يعلن رئيس الجمهورية الحرب و التعبئة  - 012المادة. 

   يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و يلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته و  – 013المادة

  بأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك

  المسلحة، ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة  لقواتللجيش و ا القائد الأعلى الجمهورية هو رئيس - 015المادة

 .لممارسة هذه السلطة، وله حق التفويض ببعض هذه السلطات

  قانونوفقا لل خدماتهمينهي و المدنيين والعسكريين الموظفين الجمهورية يعين رئيس - 016المادة. 

  000المادة –  

 .لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معللّ يصدر عنه -0

 .تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل -2

 .لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد -3

  ت الدولة إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة و استقلال ارض الوطن أو يعوق مؤسسا - 004المادة

عن مباشرة مهامها الدستورية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر 

. 

  لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات و المجالس و اللجان الخاصة و تحدد مهامها و صلاحياتها بقرارات  - 115المادة

 .تشكيلها

  ورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا و تكون نتيجة لرئيس الجمه - 006المادة

 .الاستفتاء ملزمة و نافذة من تاريخ إعلانها و ينشرها رئيس الجمهورية

  رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية و أمام مجلس الشعب  - 020المدة. 

  024المادة –  

 .رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء مسؤولون مدنياً و جزائياً وفقاً للقانون -0

لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم  -2

 .من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها

أن يبت في التهمة المنسوبة إليه و لا تمنع استقالته أو  يوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى -3

 .إقالته من محاكمته و تتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون

  عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية  -( أ) :تعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية  -( 0) 025المادة. 

  مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلىالسلطة القضائية  - 032المادة. 
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  133المادة –  

ي رأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير  -0

 .العمل فيه

 .القضاء يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال -2

  تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية  - 040المادة

 .بمرسوم

  تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي – 046المادة: 

 .الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة -0

بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية  إبداء الرأي -2

 .وقانونية مشروعات المراسيم

 .الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك -3

 .النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها -4

 .ة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمىمحاكم -5

 .يبين القانون اختصاصاتها الأخرى -6

  047المادة –  

 :تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي  -0

إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف  - أ

إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا إصداره 

 .كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام

إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً  - ب

المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تلي تاريخ عرضه على 

 .تسجيل الاعتراض لديها

إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً  - ت

 .منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر

 :دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتيالنظر في الدفع بعدم  -2

إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون  - أ

بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في 

 .العليا الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية

 .على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها - ب

 


